
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 123 @ الوصف عندهما ; لأن الفساد فيه قطعي فيعتبر إنكار المسلم إليه ; لأنه ليس

بمتعنت ; لأن فيه نفعه بسقوط المسلم فيه عنه ورد رأس المال بخلاف إنكار رب المسلم فيه ;

لأنه متعنت حيث ينكر وجوب حقه وهو المسلم فيه ; لأنه يزيد على رأس المال عادة وإذا جعل

القول لرب السلم يرجع في مقدار الأجل إليه أيضا وفي عكسه بأن ادعى المسلم إليه الأجل

وأنكره رب السلم فالقول للمسلم إليه عند أبي حنيفة وعندهما القول لرب السلم ; لأنه ينكر

حقا عليه وهو الأجل فكان القول له . وإن أنكر الصحة كرب المال يقول للمضارب : شرطت لك

نصف الربح إلا عشرة دراهم وقال المضارب : شرطت لي نصف الربح ولم تزد كان القول لرب

المال وإن كان فيه فساد العقد ; لأنه منكر لاستحقاق الربح عليه ولأبي حنيفة رحمه االله أنهما

اتفقا على عقد السلم واتفاقهما على العقد اتفاق على شرائطه ; لأن شرط الشيء تبع له

وثبوته بثبوت الأصل فإنكاره الأجل بعد ذلك رجوع منه عما أقر به فلا يقبل كالمتناكحين إذا

ادعى أحدهما النكاح بغير شهود والآخر بشهود كان القول لمن يدعي النكاح بالشهود بخلاف

المضاربة ; لأنهما لم يتفقا على عقد واحد ; لأن المضاربة إذا صحت تكون شركة في الربح

وإذا فسدت تكون إجارة ولئن سلمنا أنهما اتفقا على عقد واحد فالمضاربة غير لازمة ; لأن كل

واحد منهما يتمكن من فسخه بعد العقد فيرتفع باختلافهما فإذا ارتفع بالإنكار بقي مجرد

دعوى المضارب في مال رب المال فكان القول للمنكر وهو رب المال وبخلاف ما إذا قال الزوج

لامرأته : تزوجتك وأنت صغيرة وقالت هي : تزوجتني وأنا بالغة فإن القول قوله وإن كان فيه

فساد العقد ; لأنه لم يقر بالعقد بل أنكره حيث أسنده إلى حالة منافية للصحة لعدم الأهلية

. قال رحمه االله ( وصح السلم والاستصناع في نحو خف وطست وقمقم ) أما السلم فلأنه يمكن ضبط

صفته ومعرفة قدره فوجب القول بجوازه إذا اجتمعت فيه شرائطه على ما بينا من قبل وأما

الاستصناع فللإجماع الثابت بالتعامل من لدن النبي صلى االله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهو من

أقوى الحجج وقد استصنع النبي صلى االله عليه وسلم خاتما ومنبرا وقال عليه الصلاة والسلام {

ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند االله حسن } وهذا استحسان والقياس أن لا يجوز ; لأنه بيع

المعدوم وهو منهي عنه ولكن ترك العمل به بما ذكرنا والقياس يترك بمثله كدخول الحمام

والاحتجام بأجرة وطلب شربة ماء من السقاء بفلس كل ذلك جائز للتعامل وإن كان القياس

يأباه للجهالة ; لأنه لا يعرف كم قدر ما يقعد في الحمام وكم قدر ما يستعمل أو يشرب من

الماء وكم قدر ما يخرج من الدم إذ لا يعتبر القياس بمقابلة الإجماع أو النص وقد قال عليه

السلام { : لا تجتمع أمتي على الضلالة } ولا يشكل هذا على قول أبي حنيفة في المزارعة فإن



التعامل فيه موجود ومع هذا لم يأخذ به وأخذ بالقياس ; لأن الخلاف فيها كان موجودا في

الصدر الأول ولم يجز التعامل فيها من غير نكير بخلاف ما نحن فيه , ثم إنما يجوز إذا جرى

فيه تعامل وما لا تعامل فيه لا يجوز الاستصناع فيه ويكون سلما إذا اجتمعت فيه شرائطه , ثم

في الصحيح أن الاستصناع يجوز بيعا وقال الحاكم الشهيد : إنه وعد وليس ببيع وإنما ينعقد

بيعا إذا أتى به مفروغا بالتعاطي ولهذا يثبت فيه الخيار لكل واحد منهما وجه قول

الجمهور إن محمدا رحمه االله سماه شراء وذكر فيه القياس والاستحسان وفصل
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